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الجمعة 30 كانون الثاني 2004 


	الضمانـات الـمتعلقــة باستقــلال القضــاء 

بقلم القاضي الدكتور انطوني عيسى الخوري 

 

شارك المفتش العام القضائي القاضي الدكتور انطوني عيسى الخوري في الملتقى القضائي العربي الثالث الذي انعقد في 19 كانون الثاني الجاري في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وكانت له هذه المداخلة عن الضمانات المتعلقة باستقلال القضاء. 

 

ان مداخلتنا التي تدور حول الضمانات المتعلقة باستقلال القضاء ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع التحكيم كون القرار التحكيمي يخضع لرقابة القضاء(1) عبر الوسيلتين التاليتين: 

الوسيلة الاولى: اعطاء الصيغة التنفيذية(2) للقرار التحكيمي كي يصبح قابلاً للتنفيذ، ويعطي الصيغة القضاء الذي يمكنه رفض الصيغة التنفيذية لاسباب مهمة، ومن هذه الاسباب(3)، مثلاً، صدور القرار دون اتفاق تحكيمي او بناءً على اتفاق تحكيمي باطل او خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكّم او صدور القرار دون مراعاة حق الدفاع او لمخالفة القرار قاعدة تتعلق بالنظام العام. 

الوسيلة الثانية: النظر في القرار التحكيمي عن طريق الإبطال، وهذا الطعن يتقدم به احد الاطراف اذا ما كان القرار التحكيمي قد خرق احدى القواعد الإلزامية المشار اليها آنفاً ضمن الاسباب المهمة، وبالتالي ان القضاء يراقب مدى انطباق القرار التحكيمي على القواعد الالزامية التي تؤمن العدالة للاطراف طالبي التحكيم. 

وان عبارة "الضمانات المتعلقة باستقلال القضاء" تعني انه لتأمين العدالة الضامنة لحريات المواطنين وحقوقهم يجب، من جهة، تعزيز استقلال السلطة القضائية، ومن جهة اخرى، تفعيل دور سلطة الرقابة القضائية. 

فيقتضي بالتالي البحث تباعاً في هاتين النقطتين الاخيرتين. 

*** 

اولاً: تعزيز استقلال السلطة القضائية: 

الاستقلالية القضائية(4) تعني الانفراد بالتحقيق في الدعوى ولا يحد سلطانها اي قيد، وعندما يضع القاضي يده على ملف الدعوى يكون مستقلاً في التحقيق والحكم، ولا يتأثر الا بعلمه وضميره ويمنع على اية سلطة اخرى التدخل في اعماله. وفي الدول العربية، اكدت الدساتير(5) على الاستقلالية القضائية(6). 

ان للدولة وظائف تمارسها عبر ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، وهي تنظم حياة الشعب، والسلطة التنفيذية، وهي تتخذ المقررات وتنفذ القواعد والانظمة التي تسنها السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وهي تختص بفصل النزاعات. 

وان مبدأ فصل السلطات هو مبدأ ثابت وثامن في الانظمة السياسية الديموقراطية. ويفرض هذا المبدأ ان تكون السلطة القضائية مستقلة عن عمل كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. 

ان السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين الاخريين السابق ذكرهما هي الحامية للحريات والضامنة لحقوق المواطنين. 

وفي الدول العربية، اكدت الدساتير على استقلال السلطة القضائية(7). 

في المقابل، ان السلطة القضائية محظّر عليها التدخل في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث انه يمنع على القاضي ان يصوغ حكماً بشكل قواعد وانظمة عامة، وهذا ما نصت عليه، في لبنان، المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية بقولها "لا يجوز للقاضي ان يضع احكامه في صيغة الانظمة"(8). 

ومن جهة اخرى، لو عرضنا الانظمة، في الدول العربية وسائر دول العالم، لتبين لنا ان استقلال السلطة القضائية لا يصل الى حد الاستقلالية التامة، اذ يبقى انشاء المحاكم وشروط تعيين القضاة وضماناتهم مرتبطاً بإرادة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وليس بارادة السلطة القضائية وحدها، بيد ان الاستقلالية الداخلية للسلطة القضائية تبقى ناجزة وتامة ومضمونة بنصوص الدساتير. 

لتعزيز استقلال السلطة القضائية يجب ان يكون القضاة الذين يشغلون مناصب قضائية رفيعة هم حكماً اعضاء في مجلس القيادة القضائية، في القضاءين العدلي والاداري، كالرئيس الاول لمحكمة التمييز والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالاضافة الى اعضاء آخرين ينتخبون مباشرة من الجسم القضائي. فمثلا ان قانون القضاء العدلي اللبناني المعدّل بالقانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 نص على انتخاب عضوين من مجلس القضاء الاعلى(9) من بين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز ينتخبهما قضاة محكمة التمييز (10). 

وبالمقارنة بين القانونين اللبناني والفرنسي، علما ان القانون الاخير هو عريق وسباق في مجال توفير الضمانات والاستقلالية للسلطة القضائية، تظهر نقاط تشابه كثيرة (11) وينفرد القانون الفرنسي بأن رئيس مجلس القضاء الاعلى الفرنسي هو رئيس الجمهورية (12)، بينما في لبنان رئيس المجلس هو قاضٍ وهو الرئيس الاول لمحكمة التمييز، وان هذا الوضع في لبنان هو افضل منه في فرنسا لان السلطة القضائية يجب ان تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية ولا يمكن، في رأينا، تبرير الوضع الفرنسي بالاستناد الى نصّي المادتين 54 و65 من دستور 1958 الفرنسي اللتين يستفاد منهما ان الرئيس الفرنسي هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، اذ ان ضمانة الرئيس لا تحتم ترؤسه المجلس. 

وضمن سياق تعزيز استقلال السلطة القضائية، يجب تعزيز صلاحيات مجلس القضاء الاعلى بالنسبة الى القضاء العدلي ومكتب مجلس شورى الدولة بالنسبة الى القضاء الاداري، وفي ما يتعلق بالقضاء العدلي يقتضي حصر صلاحية اجراء التشكيلات القضائية بمجلس القضاء الاعلى ذلك انه، باعتماده المعايير الموضوعية والعلمية، هو المخول القيام بهذا الامر من خلال استناده الى تقارير تعدها هيئة التفتيش القضائي كي تضمن هذه التشكيلات الغاية المرجوة، بحيث يكون القاضي المناسب في المركز المناسب. 

وفي الاطار نفسه ولان القضاء المستقل هو الذي يوفر الضمانات المتمثلة بحماية حريات المواطنين وحقوقهم، يجب ان ينصب اختيار القضاة الجدد على الكفاءة العلمية والثقافة الواسعة، وهذا الامر يتحقق من خلال مباراة الدخول الى سلك القضاء. 

كما ان اعداد القضاة الجدد يجب ان يكون اعدادا شاملا من الناحية الخلقية والعلمية النظرية والتطبيقية في معهد متخصص لهذه الغاية هو معهد الدروس القضائية. 

اما بالنسبة الى القضاة العاملين كافة، فيجب تعهدهم بالرعاية المادية بتوفير مستوى معيشي لائق لهم لكي يتفرغوا لعملهم الصعب والشاق في المهمة النبيلة والمقدسة التي انتدبوا لها وهي احقاق الحق التي ليست بالامر السهل، ويجب ايضا تعهدهم بالرعاية الاجتماعية (كانشاء ناد خاص بهم) والثقافية بتأمين المكتبات القانونية في قصور العدل ليتاح لهم الاطلاع على تطور الاجتهاد والفقه والمراجع في آخر مستجداتها". 

*** 

ثانيا: تفعيل دور سلطة الرقابة القضائية: 

يجب ضمن السلطة القضائية، تفعيل دور سلطة الرقابة القضائية المتمثلة بالتفتيش القضائي (13) بهدف بلوغ الغاية المرجوة "وهي تحقيق العدالة الناجزة الضامنة لحريات وحقوق المواطنين"، وذلك باعتماد التفتيش القضائي مبدأ الثواب والعقاب للتنويه بالنتائج المرضية تحفيزا على المزيد من العطاء. 

بالفعل ان دور التفتيش القضائي ينصب على المحافظة على استقلال القضاة بضبطه العمل القضائي ضمن المهمة المقدسة التي انتدب لها القاضي لاحقاق الحق دون اية تأثيرات جانبية من اي نوع كانت او من اية جهة اتت، اذ ان احقاق الحق ليس بالامر السهل، فيجب على القاضي ان يتحلى بحسن الدراية وان يبقى بعيدا عن الشبهات وبمأمن من تأثير اية عوامل خارج ملف القضية التي رست بين يديه. 

فمن مهمات التفتيش القضائي الاطلاع على كل ما يتعلق بالادارة القضائية لتقييم سير العمل في المؤسسة القضائية، فهو يعمل على استئصال الفساد والجهل بمراقبته المستوى الخلقي والعلمي والمهني للقضاة والمساعدين القضائيين، مما يستدعي التعاون بينه وبين المسؤولين عن التأهيل القضائي (او ادارة المعهد القضائي)، اذ انه يجب اعتماد التأهيل المستمر للقضاة والمساعدين القضائيين، فتعقد دورات تدريبية في هذا الاطار لتعليمهم استخدام بعض الاجهزة الحديثة، كالشبكة العنكبوتية (الانترنت)، كما يتم ايضاً دورياً، في هذا السياق، التأهيل عبر الاجتماعات والنشرات والندوات. ويجب، عند مراجعة برامج التأهيل، ان تؤخذ في الاعتبار الاقتراحات التي تتقدم بها هيئة التفتيش القضائي في هذا الميدان. 

ومن ضمن مهمات هذه الهيئة القيام بما يلي: 

- وضع برنامج، في بدء كل سنة قضائية، للقيام بجولات تفتيش لمعاينة ابنية قصور العدل والوقوف على مدى ملاءمتها لهيبة المؤسسة القضائية ومعرفة حاجاتها المادية. 

- المراقبة المستمرة بما يمكّن هيئة التفتيش القضائي من تقييم طرق الممارسة القضائية لجهة سير المحاكم واسلوب ادائها، وان الهيئة المذكورة تتحرى عن الاخلالات لتقويمها بتحديد الصعوبات التي تعترض سير العمل القضائي،وهي تقترح الوسائل الكفيلة بضمان تحسين الاداء والوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير العمل القضائي، وان دور هذه الهيئة يكمن في معرفة مدى احترام القضاة للاجراءات المنصوص عليها في القانون والتأكد من انعقاد جلسات المحاكمة في الاوقات المحددة لها والاطلاع على نوعية ملفات الدعاوى المعروضة عليهم وما هو عدد المبتوت فيها وغير المبتوت والحرص على ان تصدر الاحكام في مواعيدها، واذا حصل تأخير فيها، التحقق من اسباب هذا التأخير، كما الاطلاع على بعض الاحكام لجهة كيفية تحريرها من الناحية الواقعية والقانونية، وتقدير نشاط القضاة من حيث تعليلها بالاستناد الى القانون والفقه والاجتهاد بهدف ابراز كفاءاتهم، وطبعاً دون المساس بمبدأ استقلال القضاء. 

- توجيه القضاة لاتباع افضل السبل في اداء واجباتهم ولفت انتباههم الى الاخطاء التي قد تقع اثناء عملهم واقتراح سبل تجنبها واقتراح التعديلات القانونية اللازمة على الجهات المختصة لازالة العقبات التشريعية التي تعيق سرعة بت الدعاوى، وخاصة لجهة القوانين الاجرائية. 

- الاطلاع على اعمال قضاة التحقيق والمنهجية التي يتبعونها والكشف على الصعوبات التي تعترضهم في اعمالهم من اجل تذليلها ومعرفة عدد الملفات المسجلة مع بيان عدد مذكرات التوقيف وعدد الموقوفين الى تاريخ يوم التفتيش، بالاضافة الى عدد تخليات السبيل والتحقق من عدد الملفات التي لم تتبع فيها الاجراءات واسباب عدم اتباعها والاطلاع على بعض محاضر التحقيق للوقوف على كفاءة قضاة التحقيق وللتحقق من مدى متابعتهم لاجراءات التحقيق فيها. 

- التحقق من طريقة قيام قضاة النيابة العامة بواجباتهم وفقاً للقانون والتحقق من الاساليب المتبعة في تحريك الدعوى العامة، والاطلاع على بعض المطالعات التي يتقدمون بها للوقوف على ما تضمنته من تعليل لجهة القانون والفقه والاجتهاد، والاطلاع على بعض قرارات الحفظ التي يتخذونها وعلى التقارير المنجزة بالنسبة الى الزيارات التي يقومون بها للسجون. 

- الاطلاع على العمل في مختلف الاقلام، في الدوائر القضائية، للوقوف على الاجراءات المتخذة والتحقق من مدى مواظبة المساعدين القضائيين في عملهم وطريقة ادائهم بالنسبة الى الاعمال الموكلة اليهم (من حيث مسك السجلات واستعمالها وحفظ الملفات وتسليم نسخ الاحكام) لجهة السرعة في الانجاز وتوجيههم لاتباع افضل السبل في اداء واجباتهم. 

- الاطلاع على توزيع المساعدين القضائيين على مختلف الاقلام والوقوف على النقص او الفائض في عددهم لايجاد الحلول المناسبة لذلك. 

- التحقق من عدد الاحكام المطلوب فيها التنفيذ ومعرفة ما هو المنفذ وغير المنفّذ منها لان فاعلية الحكم تكمن في تنفيذه، وبالتالي في حال عدم التنفيذ، معرفة اسبابه للحؤول دون سقوط الحكم بمرور الزمن. 

*** 

وفي الخاتمة، يمكننا القول انه لتحقيق العدالة الناجزة الضامنة للحريات والحقوق يقتضي اخضاع القرار التحكيمي للصيغة التنفيذية من القضاء والافساح في المجال لسلوك طرق الطعن في القرار التحكيمي لاسباب محددة ومهمة جداً، وذلك حرصاً وتشديداً على مراعاة القواعد الالزامية التي تحقق العدالة بأبهى واقدس صورها لطالبي التحكيم، اذ ان القضاء بما يتمتع به من خبرة وعلم وتجرد يبقى الضامن والحصن المنيع لاحقاق الحق وتأمين مصالح اطراف النزاع. 

ومن جهة اخرى، يجب تعزيز استقلال السلطة القضائية باعتماد ما يلي: 

1- ان ينتخب الجسم القضائي اعضاء في مجلس القيادة القضائية الى جانب الاعضاء الآخرين الذين يكونون حكماً في هذا المجلس لاشغالهم مناصب قضائية رفيعة. 

2- حصر صلاحية اجراء التشكيلات القضائية، بالنسبة الى القضاء العدلي، بمجلس القضاء الاعلى. 

3- تأمين حسن اختيار القضاة الجدد وتعهد القضاة العاملين كافة بالرعاية المادية والاجتماعية والثقافية. 

وفي السياق ذاته، يجب ايضاً تفعيل دور سلطة الرقابة القضائية المتمثلة بالتفتيش القضائي بالقيام بما يلي: 

1- التعاون بين التفتيش القضائي والمسؤولين عن التأهيل القضائي لتأمين التأهيل المستمر لكل من القضاة والمساعدين القضائيين. 

2- المراقبة المستمرة بما يمكّن هيئة التفتيش القضائي من تقييم طرق الممارسة القضائية واقتراح الوسائل الكفيلة بضمان تحسين الاداء وحسن سير العمل القضائي. 

3- الاطلاع على العمل في مختلف الاقلام، في الدوائر القضائية، للوقوف على الاجراءات المتخذة من المساعدين القضائيين وتوجيههم لاتباع افضل السبل في اداء واجباتهم. 

 

1- الدكتور ادوار عيد، موسوعة اصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ، الجزء الحادي عشر (التحكيم)، ،1988 ص 357 وما يليها. 

2- المادة 795 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني. 

3- المادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبنانية. 

4- الدكتور حلمي الحجار، القانون القضائي الخاص، ،1984 ص 225 وما يليها. 

5- الاستاذ نبيل الظواهره الصائغ، الاحكام الدستورية للبلاد العربية، منشورات دار الجامعة للصحافة والطباعة والنشر، بيروت، ص 23 وما يليها. 

6- نذكر على سبيل المثال بعض النصوص الدستورية العربية المكرسة للاستقلالية القضائية: 

- "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة". (المادة 166 من الدستور المصري). 

- "... والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والاحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني". (المادة 20 فقرتها الثانية من الدستور اللبناني). 

- "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. 

شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم". (المادة 133 فقرتاها الاولى والثانية من الدستور السوري). 

- "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون". (المادة 97 من الدستور الاردني). 

- ووردت عبارات نص المادة 97 الاردني نفسها في الفصل الثالث والخمسين من الدستور التونسي. 

- "لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه... ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم...". (المادة 163 من الدستور الكويتي). 

- "العدل اساس الملك. والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم". (المادة 94 من الدستور الاماراتي). 

7- "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون". (المادة 165 من الدستور المصري). 

- "السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة. (المادة 20 فقرتها الاولى من الدستور اللبناني). 

"القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الاخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، لا يحد من استقلالها اي قيد لا ينص عليه الدستور". (المادة الاولى من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني). 

- "السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الاعلى". (المادة 13 من الدستور السوري). 

- "القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية". (الفصل السادس والسبعون من الدستور المغربي). 

- "شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم اساس الملك وضمان للحقوق والحريات". (المادة 162 من الدستور الكويتي). 

8- بنفس المعنى المادة الخامسة من القانون المدني الفرنسي. 

9- ان مجلس القضاء الاعلى، في لبنان، مؤلف من عشرة اعضاء. 

10- يستفاد من نص الفصل الثمانين من الدستور المغربي ان قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الاقليمية ومحاكم السدد ينتخبون من بينهم اعضاء في المجلس الاعلى للقضاء الذي يرئسه الملك. 

11- ان القانون اللبناني استقى معظم احكامه من القانون الفرنسي. 

12- مؤلَّفنا باللغة الفرنسية: Le prasident de la Rapublique en droit constitutionnel libanais et franiais comparas, Beyrouth 2001, PP. 212 et S. 

13- المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق لرؤساء اجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، بيروت 17-21/2/،2003 ص 4 وما يليها. 


